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 استناد

 باسم الشعب 
 رئاسة الجمھوریة 

 
استنادا الى احكام المادتین الخمسین والسابعة والثمانین من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر العدل ووافق علیھ مجلس 

 الوزراء واقره مجلس قیادة الثورة 
 -: صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

 تشكل محكمة دستوریة علیا برئاسة رئیس محكمة تمییز العراق او من ناب منابھ عند غیابھ وعضویة رئیس مجلس الرقابة - ١
المالیة ورئیس دیوان التدوین القانوني وثلاثة من حكام محكمة التمییز الدائمیین وثلاثة اعضاء من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل 

اربعة اعضاء احتیاط اثنان منھم من حكام محكمة تمییز العراق واثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا درجتھم عن درجة مدیر عام و
تقل درجتھما عن درجة مدیر عام یعینھم مجلس الوزراء باقتراح من وزیر العدل ویصدر بتعیینھم مرسوم جمھوري وفي حالة تعلق 

 افیا موقتا یمثل الجھة التي تقدمت بالاستیضاح الموضوع بتفسیر نص قانوني یعین الوزیر المختص عضوا اض
 یكون تعیین اعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید عدا رئیس مجلس الرقابة المالیة ورئیس دیوان التدوین القانوني - ٢

 والعضو الاضافي الموقت 
 قلم ھھه المحكمة مسھولا عن ادارة اعمالھا یكون مقر المحكمة الدستوریة العلیا في مقر محكمة تمییز العراق ویكون - ٣

 ٢المادة 

 تنعقد المحكمة الدستوریة العلیا بكامل اعضائھا بدعوة من رئیسھا كلما اقتضت الحاجة لذلك ویحل عضو الاحتیاط من حكام - ١
ة محل العضو الاصلي عند المحكمة التمییز محل العضو الاصلي من الحكام عند غیابھ ویحل عضو الاحتیاط من كبار موظفي الدول

 غیابھ 
  تصدر قرارات المحكمة الدستوریة العلیا باكثریة الاراء وعند تساوي الاراء یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس- ٢

 ٣المادة 
 شخص للمحكمة الدستوریة العلیا الاطلاع على الملفات والاوراق والوثائق اللازمة لانجاز مھمتھا ولھا ان تدعوا او تستعین باي

 لانجاز ھذه المھمة

 ٤المادة 
 تختص المحكمة الدستوریة العلیا بالامور التالیة التي تعرض علیھا وفقا للمادة الخامسة من ھذا القانون 

  تفسیر احكام الدستور الموقت - ١



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  البت في دستوریة القوانین - ٢
  تفسیر القوانین الاداریة والمالیة - ٣
 ة للقوانین الصادرة بمقتضاھا  البت بمخالفة الانظم- ٤
  البت بمخالفة المراسیم لسندھا القانوني- ٥

 ٥المادة 
لرئیس الجمھوریة ولرئیس الوزراء ولوزیر العدل وللوزیر المختص ومحكمة تمییز العراق عند نظر القضیة المعروضة علیھا طلب 

 تفسیر القوانین الاداریة والمالیة او طلب البت بمخالفة النظام تفسیر الدستور الموقت او الطعن بعدم دستوریة القانون وكذلك طلب
 او المرسوم لسندھما القانوني

 ٦المادة 

 تتخذ المحكمة الدستوریة العلیا القرار اللازم حول الموضوع المعروض علیھا واذا قررت بمخالفة القانون او بعض مواده لاحكام - ١
الدستور او مخالفة النظام او المرسوم لسندھما القانوني اصبح القانون او الجزء المخالف منھ وكذلك النظام او المرسوم ملغى 

 ر القرار اعتبارا من تاریخ صدو
 اذا تعلق الامر بتفسیر الدستور او القوانین الاداریة والمالیة فیكون قرار التفسیر لازما وواجب الاتباع اعتبارا من تاریخ صدور - ٢

 القرار

 ٧المادة 

ت والجھات المختصة یبلغ قرار المحكمة الدستوریة العلیا الى دیوان مجلس الوزراء لنشره في الجریدة الرسمیة وتبلیغھ الى الوزارا
 للعمل بمقتضاه

 ٨المادة 
 یجوز اصدار انظمة لتسھیل تنفیذ ھذا القانون

 ٩المادة 

 ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا من تاریخ نشره

 ١٠المادة 
 على الوزراء تنفیذ ھذا القانون 

 
 المصادف للیوم الرابع عشر من شھر تشرین الثاني لسنة ١٣٨٨سنة كتب ببغداد في الیوم الثالث والعشرین من شھر شعبان ل

١٩٦٨  
 

 احمد حسن البكر 
 رئیس الجمھوریة 

 رئیس الوزراء 
 امین عبد الكریم حردان عبد الغفار التكریتي 

 وزیر المالیة نائب رئیس الوزراء ووزیر الدفاع 
 عبد االله سلوم مھدي الدولعي 
 وزیر العدل وزیر الثقافة والاعلام ووكیل 

 وزیر التربیة 
 الدكتور جواد ھاشم الدكتور عبد الحسین وادي العطیة 

 وزیر التخطیط وزیر الزراعة 
 الدكتور فخري یاسین قدوري جاسم كاظم العزاوي 

 وزیر الاقتصاد وزیر الاصلاح الزراعي 
 الدكتور رشید الرفاعي خالد مكي الھاشمي 

 وزیر النفط والمعادن وزیر الصناعة 
 الدكتور عبد االله الخضیر الدكتور غائب مولود مخلص 

 وزیر الوحدة ووكیل وزیر شؤون وزیر الشؤون البلدیة والقرویة 
 الشمال 

 طھ محي الدین حامد الجبورى 
 وزیر الدولة ووكیل وزیر الاشغال وزیر الدولة لشؤون رئاسة الجمھوریة ووكیل وزیر العمل 

 والاسكان والشؤون الاجتماعیة 
 دكتور حمد دلي الكربولي ال



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 وزیر الدولة لشؤون الاوقاف 
 

 ١٩٦٨ – ١٢ - ٢ في ١٦٥٩نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة
قضت احكام الدستور الموقت بانشاء محكمة علیا دستوریة تتولى تفسیر احكام الدستور تفسیرا ملزما لرفع ما یعتور نصوصھ من 

التطبیق كما تنظر في دستوریة القوانین لیبقى الدستور في مامن من التجاوز على احكامھ عن طریق غموض او لبس تظھر خلال 
 القانون العادي 

وتقوم الى جانب ذلك بتفسیر القانون العادي تفسیرا ملزما لا یختلف عن التفسیر التشریعي في شيء وذلك عندما یشوب نصوص 
 ر جزءا من نصوص القانون القانون من نقص او ابھام ویصبح ھذا التفسی

كما تختص بتدقیق صحة استناد النظام على القانون وعدم تجاوزه او مخالفتھ لاحكامھ وكذلك المراسیم وعدم مخالفتھا لسندھا 
 القانوني 

كون الحیاد لقد روعى في تشكیل المحكمة واختیار اعضائھا الجانب القانوني فكان للعنصر القضائي الغلبة في تشكیلھا وفي طابعھا لی
 في الراي والحریة والاستقلال من اھم سماتھا 

ولا ریب ان انشاء المحكمة الدستوریة العلیا دعامة اساسیة لمبدا سیادة الدستور والتقید بنصوصھ واحكامھ درءا لكل شطط او 
 تفریط في تاویل النصوص 

  للاسباب المتقدمة شرع ھذا القانون
 


